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I. المقدمة
أ- ضابط الصفات السلبية وعددها:
بعض المعطلة نفى ما يعرف بالصفات الثبوتية، واعتبر صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، صفات أطلق عليها سلبية أو إضافية، وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين، أو المراد بها عند المتكلمين، أنها تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله.
II. موضوع المقالة
أ- ضابط الصفات السلبية وعددها:
بعض المعطلة نفى ما يعرف بالصفات الثبوتية، واعتبر صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، صفات أطلق عليها سلبية أو إضافية، وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين، أو المراد بها عند المتكلمين، أنها تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات، والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمس صفات لا سادس لها، وهي عندهم -أعني الصفات السلبية الخمس: القِدم، والبقاء، والمخالفة للحق، والوحدانية، والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس، ويعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل.    
وأنا أقول هذا لأن القائلين بالصفات السلبية، هؤلاء نفوا كثيرًا من الصفات الثبوتية، بحجة أن إثبات هذه الصفات أو إن إثبات بعضها، يفضي إلى التشبيه وقالوا هذا باطل.
وبناء عليه أقول: إن هذه الصفات السلبية  التي أثبتها هؤلاء ونفوا الصفات الثبوتية، هذه الصفات أيضًا نجد أن الله تعالى وصف نفسه بها، فمثلًا رب العالمين سبحانه وتعالى وصف نفسه بالأول والآخر، وهم قالوا بأن من صفات الله القدم والبقاء.
والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له، سواء كان وجوديًا كذات الله وصفاته، أو عدميًا كإعدام ما سوى الله، لأن العدم السابق على العالم قبل وجوده لا أول له، فهو أزلي ولا يقال فيه قديم، والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديًا كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال.
وأنا أتكلم الآن على ما وصفوا به رب العالمين من صفتي القدم والبقاء، وهي من الصفات السلبية عندهم، وأقول بأن بعض العلماء كرهوا وصف رب العالمين سبحانه وتعالى بالقدم، والله على كل حال وصف بعض المخلوقين بالقدم، فقال: {كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} (يس: 39) وقال: {إنك لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ} (يوسف: 95) وقال: {أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ} (الشعراء: 76) وقد وصف أيضًا بعض عباده بالبقاء فقال: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ} (الصافات: 77) وقال سبحانه: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} (النحل: 96).
ولا شك أن ما وصفوا به الله تبارك وتعالى من هذه الصفات، مخالف لما وصف الله به الخلق، فهم نفوا الصفات الثبوتية وأثبتوا هذه الصفات السلبية فحسب، بحجة أنها لا تشبه صفات المخلوقين، رغم أن رب العالمين سبحانه وتعالى وصف نفسه أو صف بعض عباده، بمعاني ما أثبتوه، ونحن وهم نؤمن جميعًا أن الله تبارك وتعالى  لم يشبه بإثباته لنفسه هذه الصفات أحدًا من مخلوقاته.
ويجب أن نعلم كما أشرت، بأن الله عز وجل لم يطلق على نفسه اسم القديم، وقد جاء في ذلك حديث، قال بعض أهل العلم بأنه يدل على وصف الله تعالى بالقديم، وبعضهم يقول: لم يثبت وهو الصواب، والحديث الذي ذكره الحاكم في (المستدرك) كما ذكره بعض رواة السنن وجاءوا فيه أو أدخلوا فيه اسم القديم، هذا الحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم، ولكنه ورد حديث فيه إثبات القدم لسلطان رب العالمين  كما في الحديث في دخول المسجد: ((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم)).
والذي يجب أن نعلمه بعد ذلك، وهو أنهم وصفوا الله عز وجل مثلًا بالقدم والبقاء، إلى جانب الصفات السلبية الخمس التي أثبتوها، وأنا أود أن أقول بأن الله عز وجل ذكر من أسمائه بأنه هو الأول والآخر سبحانه جل في علاه، ولذلك يجب علينا أن نقتصر على الأسماء التي سمى رب العالمين سبحانه وتعالى بها نفسه.
والأولية والآخرية نص القرآن الكريم عليها وأثبتهما لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخر وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} (الحديد: 3)، ومع ذلك فقد وصف الله عز وجل بعض المخلوقين أيضًا بالأولية والآخرية، فقال جل في علاه: {أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ * ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخرينَ} (المرسلات: 16، 17) ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله وكماله، كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم.
كما أنهم قالوا بأن من الصفات الثابتة لله أنه واحد، وهذا حق، والله عز وجل قد وصف نفسه بالوحدانية فقال: {وإلهكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (البقرة: 163)، ووصف أيضًا بعض المخلوقين بذلك فقال: {يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ} (الرعد: 4)، كما وصف نفسه بالغنى فقال: {فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (الحديد: 24)، وقال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جميعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ} (إبراهيم: 8) ووصف بعض المخلوقين بالغنى فقال: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} (النساء: 6) وقال سبحانه: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (النور: 32).
هذه هي صفات السلب التي أثبتها المتكلمون، فرارًا من إثبات الصفات الثابتة الذاتية والفعلية لرب العالمين سبحانه، بحجة أنهم بإثباتهم لصفات السلب، لا يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه.
وقد ذكرت هنا وبينت لك أيها الطالب، أن هذه الصفات التي أثبتوها، رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أثبتها لبعض مخلوقاته، وما ثبت لله منها ليس كما ثبت للمخلوق بحال من الأحوال، وقد أشرت إلى ذلك، وسيتضح لنا في نهاية مباحث الصفات والحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك.
ب- الصفات الذاتية الإضافية، وهي الصفات الثبوتية:
فبعد أن علمنا مما تقدم، أن الصفات السلبية هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي، وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، كالقدم الذي ينفي عن الله عدم الأولية، والبقاء الذي ينفي عن الله لحوق العدم أي عدم الآخرية، أو التي تقع بسياق النفي وغير ذلك، إذا علم هذا، فإن الصفات الثبوتية هي التي تدل على معنى ثبوتي وجودي لله تبارك وتعالى.
ومن الصفات الثبوتية، تلك الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني، وهي القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وهذه الصفات وأمثالها، تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي، مع تضمنها سلب أضدادها.
فالقدرة مثلًا تدل على معنى وجودي، بأنها صفة بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة، وفي الوقت نفسه تدل على سلب العجز عن الله تعالى ضرورة استحالة اجتماع الضدين عقلًا.
وهكذا بقية الصفات الثبوتية، وهذه الصفات محل إجماع بين الصفاتية من أتباع السلف الصالح والأشاعرة  وغيرهم من مثبتة الصفات، لذلك لست هنا بحاجة إلى سياق أدلة لإثباتها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بين أهل الإثبات على اختلافهم، والقارئ لكتاب رب العالمين سبحانه، يجد أن الله عز وجل في كثير من الآيات، وصف نفسه بالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وغير ذلك من هذه الصفات التي أثبتها الصفاتية أو الذين قالوا بإثبات الصفات الذاتية لله عز وجل.
ويقال لهذه الصفات الذاتية الإضافية، يقال لها الصفات الثبوتية، وهي صفات ذات وأضيفت إلى الذات العلية لملازمتها للذات أزلًا وأبدًا، ولأنها لا تتجدد تجدد صفات الأفعال، فهي بهذا الاعتبار ذاتية، ومن حيث دلالتها على معنى ثبوتي ووجودي، يقال عنها صفات ثبوتية، كالعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة وغيرها، وهي بهذا الاعتبار تقابل السلبية.
ومن الصفات الذاتية صفات شرعية وعقلية، وذلك كالصفات السلبية الخمس المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني، وقد تقدم الكلام عنها قبل قليل، فهذه تدخل ضمن الصفات الذاتية الشرعية العقلية، ومنها صفات خبرية محضة، وهي الصفات التي الأصل في إثباتها، الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله المعصوم، وذلك كالوجه واليد والقدم والساق والأصابع، هذه صفات ذاتية ملازمة للذات العلية، وثابتة ثبوت الذات، فهي إذًا صفات ثبوتية وذاتية وتعرف بالصفات الخبرية.
أود أن أشير إشارة سريعة إلى ما يقابل صفات الذات الثبوتية، وهي صفات الأفعال وهي ثابتة أيضًا لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد اختلف علماء الكلام في تعريفها، وممن عرفها ملا علي القاري الحنفي، حيث قال في تعريف الصفات الفعلية: "هي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق، ثم قال: اعلم أن الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه، فعند المعتزلة ما جرى فيه النفي والإثبات فهو من صفات الفعل، كما يقال: خلق الله لفلان ولدًا ولم يخلق لفلان، ورزق زيدًا مالًا ولم يرزق عمرًا.
وما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات، كالعلم والقدرة فلا يقال: لم يعلم كذا ولم يقدر على كذا، هذا معنى صفات الأفعال عند المعتزلة، أما عند الأشعرية فالفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات، فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت، ولو نفيت القدرة يلزم العجز، وكذا العلم مع الجهل، وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل".                          
ج- الصفات المعروفة بصفات الحال المعنوية:
وأنا هنا أتكلم  عن نفاة الصفات الثبوتية، وهؤلاء أعني بهم الصفاتية، الذين قسموا الصفات تقسيمات مختلفة، مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، فأهل السنة لم يقولوا بصفات سلبية كما ذكر هؤلاء، ولا بصفات معان فقط يجب الإيمان بها، ولا بصفات معنوية سأتحدث عنها الآن، وإنما قالوا بأن هناك الصفات الثابتة لله إما ذاتية وإما فعلية، وهي كلها ثابتة لله.
ولكن هنا علماء الكلام ذهبوا إلى إثبات صفات أيضًا أطلقوا عليها صفات الحال المعنوية، وهي ملازمة للسبع الأولى المذكورة أو المعروفة عندهم بصفات المعاني، وقد عُرِّفت هذه الصفات عندهم بأنها الحال الواجبة للذات، ما دامت المعاني قائمة بالذات.
وعللوا تسمية هذه الصفات بهذا الاسم، بأن الاتصاف بها فرع عن الاتصاف بالسبع الأولى، فإن اتصاف محل من المحال بكونه عالمًا أو قادرًا مثلًا، لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة، وعليه فصارت السبع الأولى  عللًا لهذه أي ملزومة لها، فلهذا نسبت هذه إلى تلك فقيل لها صفات معنوية، وهذه الصفات المعنوية هي كونه قادرًا كونه عالمًا كونه سميعًا وغير ذلك.
ولا يخفى أن هذا التقسيم مبني على اعتقاد علماء الكلام،  إثبات بعض الصفات إثباتًا حقيقيًا، وهي صفات المعاني عندهم، وتأويل بقية الصفات أو التفويض في الصفات.
وفي حقيقة الأمر إن ما يسمونه بصفات الحال المعنوية، لا شك أنه خيال محض، والعقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعًا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعًا، ولا واسطة البتة بينهما كما هو معروف عند العقلاء.
فإذا كنا قد مثلنا لكونه قادرًا وحيًا ومريدًا وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا، لما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك، فالله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفات في كتابه فقال: {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (لقمان: 28) وقال: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} (النساء: 134) كما قال سبحانه: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (آل عمران: 2).
والله تبارك وتعالى أيضًا وصف بعض المخلوقين بهذه الصفات، ولابد أن نعرف أن صفة الخالق على ما يليق  بكماله وجلاله سبحانه، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره، وعليه فلا داعي لأن ننفي وصف رب السموات والأرض، أو صفات رب العالمين التي أثبتها لنفسه، فرارًا من التشبيه كما يزعم هؤلاء، بل يلزمنا أن نقر بما وصف الله تبارك وتعالى به، وأن نؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق، وهذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق بها.
ولا شك أن ما وصف به الخالق منها،  مخالف لما وصف به المخلوق، كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق، وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك حتى أدفع ما أدخله هؤلاء على الصفات، ظانين أو متوهمين أن قولهم هذا يرفعهم عن الوقوع في التشبيه، أقول بأن الله وصف نفسه بصفات الأفعال ووصف خلقه أيضًا بذلك، ولا شك أن ما وصف الله به نفسه يختلف عما وصف به غيره.
فأضرب مثلًا بصفة الرزق، فالله عز وجل هو الذي يرزق خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد قال في ذلك: {مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (الذاريات: 57، 58) وقال سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (سبأ: 39).
والله مع هذا ومع وصفه لنفسه بأنه هو الرزاق جل في علاه، وهو خير الرازقين، وصف بعض المخلوقين بصفة الرزق فقال: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (النساء: 8) {وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (النساء: 5) وقال هنا سبحانه: {فارزقوهم} فوصف إعطاء الرزق للمخلوق، كما قال أيضًا: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} (النساء: 5) وقال أيضًا: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}(البقرة: 233) يعني: على المولود له أي الزوج، عليه أن يرزق زوجته وأولاده.
ولا شك أن  ما وُصف الله به من هذا الفعل، مخالف لما وصف به منه المخلوق، كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. والله عز وجل قد أضاف إلى نفسه عمل بعض الأشياء فقال: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا} (يس: 71) ووصف بعض المخلوقين أيضًا بصفة الفعل هذه التي هي العمل فقال: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (التحريم: 7) ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل، مناف لما وصف به المخلوق، مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق.
كما وصف نفسه سبحانه بأنه يُعَلِّم خلقه فقال في كتابه: {الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (الرحمن: 1-4) وقال سبحانه: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (العلق: 3-5) وقال موجهًا الخطاب للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} (النساء: 113).
ومع كل ذلك نجد أن الله وصف بعض خلقه بصفة الفعل، التي هي التعليم أيضًا، كما وصف النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه مرسل للتعليم فقال: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةٍ} (الجمعة: 2) وجمع الله عز وجل بين هذا وذاك، أعني بين وصفه بأنه يعلم وإضافة العلم إلى غيره، فقال: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} (المائدة: 4).
والحاصل أن كل هذه التقسيمات التي لا دليل عليها، مدفوعة بأن ما وُصف به الخالق مخالف  لما وصف به المخلوق، وعليه فلا داعي للقول بصفات الحال المعنوية، بحجة التنزيه كما ذهب إلى ذلك هؤلاء.
2- أنواع الصفات عند أهل السنة والجماعة، وذكر قاعدة في الرد على المتكلمين المخالفين:
أ- أنواع الصفات عند أهل السنة والجماعة:
وقد ذكر أهل السنة أنواعًا للصفات الإلهية، وهذه الأنواع مأخوذة من الكتاب والسنة، حيث إن المعاني التي تضمنتها الصفات على أنواع متعددة، واختلاف أنواع الصفات هو باختلاف متعلق الأنواع، وينبغي أن أشير هنا إلى أن هذه الأنواع هي للصفات الثبوتية، فالصفات باعتبار تعلقها بالرب جل وعلا على نوعين:
الأول: صفات ذاتية؛ وهي الصفات التي لا تنفك عن الرب جل وعلا بحال من الأحوال، حيث تعتبر من لوازم ذاته، وتصور انفصالها عنه هو فرض لتصور العدم له، ونلاحظ في هذه الصفات، أنها من مكونات الذات، فلا تتعلق بالإرادة والمشيئة، ويمثل لهذه الصفات بالعلم والحياة والعينين واليدين ونحو ذلك، وقد سبق الاستدلال على بعضها.
وقد أثبت بعضها أهل الكلام، ولكن أهل السنة والجماعة لم يقتصروا على صفات ذاتية سبعة فحسب، بل أدخلوا في ذلك غيرها مما جاء في الصفات الخبرية.
أما النوع الثاني: وهو الصفات الفعلية؛ وهي الصفات التي تتعلق بالإرادة والمشيئة، إن شاء الرب جل وعلا فعلها وإن شاء لم يفعلها، والصفات الفعلية ذاتية من جهة اتصاف الرب عز وجل بها أزلًا وأبدًا، فلم تحدث لله صفة لم يكن متصفًا بها جل في علاه، بل كل صفاته أزلية، ولم يزل متصفًا بها ماضيًا ومستقبلًا.
والصفات الفعلية بعضها متعد إلى مفعول  كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وبعضها لازم لا يتعدى إلى مفعول كالضحك والغضب والاستواء والإتيان والمجيء ونحو ذلك، ولهذا فإن الصفات الفعلية نوعان: لازم ومتعد.
أما الصفات باعتبار نوع الدليل عليها عند أهل السنة والجماعة، فهي أيضًا تقع على نوعين:
الأول: صفات خبرية؛ وهي التي لا يمكن أن تعرف إلا بالخبر عن الله جل وعلا، أو عن رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا النوع من الصفات منه ما هو من الصفات الذاتية، وذلك كإثبات العينين واليدين والقدم والساق ونحوها، ومنه ما هو من الصفات الفعلية، وذلك كالاستواء والضحك والنزول ونحوها.
أما النوع الثاني: فهو  صفات عقلية؛ وهي التي يمكن أن تعرف عن طريق العقل، ويمكن للمستدل أن يثبتها بالعقل، ومن هذه الصفات ما هو من الصفات الذاتية، وذلك كصفة العلم والحياة والإرادة والكلام والسمع، ومنها ما هو من الصفات الفعلية، وذلك كالخلق والرزق والتدبير.
ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن الصفات العقلية، لا يتصور عدم دلالة الخبر عليها، بل الذي يدل عليها أولًا هو الخبر، أعني الخبر الوارد عن الله عز وجل في كتابه أو عن رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الخبر هو العمدة في هذه الصفات، إلا أننا نقول مع هذا، بأن الدليل العقلي يدل عليها كذلك، فهي من هذا الجانب عقلية خبرية.
ولذلك علماء الكلام أو الأشاعرة بالتحديد، أثبتوا صفات الذات العقلية الخبرية السبعة فحسب، وأنكروا بقية الصفات الخبرية التي يدل عليها الخبر المحض، دون أن يكون للعقل أي تدخل فيها.
وقبل أن أختم هذه القضية، أود أن أشير إلى أن  قول أهل السنة والجماعة بأن الصفات تكون صفات ذاتية وصفات فعلية أو صفات خبرية وصفات عقلية، ليس أمرًا مبتدعًا، وإنما هو جمع وترتيب لما دل عليه القران الكريم والسنة النبوية، فهو عمل فني لمعاني ثابتة معروفة، لا ينكرها أحد من أهل السنة والجماعة، ولهذا أقول: إننا لو فرقنا ما اشتملت عليه الأنواع السابقة من المعاني وناقشناه على حدة، فإننا نجد أنه لا ينكرها أحد من أهل السنة والجماعة.
الرد على المتكلمين، النفاة للصفات أو لبعضها، وذلك بذكر قاعدة مهمة مع شرحها وبيانها:
ونص هذه القاعدة يقول: القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر، والمراد بالقول في الصفات، أي: صفات رب العالمين المضافة إليه على سبيل الاختصاص، ومعنى القول كالقول في الذات، أي: القول عند علماء العربية، وهو ما دل جزؤه على جزء معناه، هذا القول كما نقوله في الصفات أو كما نقول في الذات، نقوله في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى.
أما ما جاء في هذه القاعدة وأنا أشرح الآن ألفاظها بأن القول في بعضها الضمير هنا، أعني به ضمير الغائب في بعضها، مضاف لا شك إلى البعض كما نعلم، وهو راجع إلى الصفات، والمراد بالقول يعني القول في بعضها الكلام في هذا البعض نفيًا وإثباتًا، والمقصود بالبعض الآخر هو ما نفاه ناف من فرق الأمة المخالفة لسلف هذه الأمة، فنقول لهم بأن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، أي كالكلام في ما أثبت من الصفات والأسماء الأخرى.   
وأحلل هذه القاعدة، بعد أن ذكرت بعض مفرداتها الآن، فأقول: هذه قاعدة شريفة، اشتملت على أصلين عظيمين وأساسين كبيرين من أصول المناظرة والبحث في باب الأسماء والصفات، ذلك لأنهما قانون مستقيم، وأصل مستقر مستمر، ملزم لكل ذي عقل سليم، وفكر مستقيم، طالب للحق مريد له، الإقرار بأسماء الله وصفاته، والإيمان بها.
وأن هذا الإيمان مبني على أنه لا فرق بين ذات الرب تبارك وتعالى وصفات كماله وأسمائه الحسنى، فما جاز على ذات الرب جل شأنه من الأحكام العقدية، جاز على أسمائه الحسنى وصفاته العلا، فإن الذات والصفات من باب واحد، لأن الأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه، فما يلزم الباري جل جلاله لذاته، لزم صفاته وأسماءه.
والنصوص من القران والسنة جاءت بإثبات الذات على وجه لا يماثله فيها أحد من المخلوقات، والأمر في إثبات الأسماء والصفات يجب أن يكون كذلك، فهي معان وجودية قائمة بالذات لا تماثلها سائر الصفات والأسماء، فكما أنه سبحانه وتعالى وكما أن ذاته تقدس اسمه لا يعلم أحد كيفيتها وحقيقة كنهها، فكذلك أسماؤه وصفاته،  لا يعلم كيفيتها أحد سواه.
فعلم بذلك عدة أمور جليلة، هي أن المرجع في باب الأسماء والصفات هو خبر الله وخبر رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لانقطاع طرق العلم بها إلا من جهته سبحانه، فالباب هنا مغلق لا يجوز لأحد أن يتدخل في باب الأسماء والصفات بعقله أو بذوقه أو وجدانه، وإنما المرجع فيها هو رب العالمين وما جاء عنه سبحانه أو ما أخبر به رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم.
الأمر الثاني: الذي يفهم من هذه القاعدة، نفي التمثيل بناء على نفيه عن ذات رب العالمين، فنحن جميعًا قد أثبتنا ذات الله عز وجل، وقلنا بأنها لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت الصفات لله، وننفي التمثيل عن رب العالمين سبحانه وتعالى وصفاته كما نفيناه في ذاته.
الأمر الثالث: نفي العلم بكيفية الصفات، إذ العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات، ونحن لا نعلم الذات كما هو معلوم، بمعنى لا نعلم كيفيتها، فبان بهذا أن هذا الأصل مستعمل في الرد على عدة طوائف وهم كالتالي:
أولًا: الجهمية والمعتزلة، النافين للصفات بدعوى أن إثباتها تمثيل لله بغيره.
ثانيًا: الرد على الأشاعرة، القائلين بنفي الصفات الاختيارية وأعني بها صفات الأفعال، وقد عرفتها في ما مضى بناء على استلزام إثباتها بالتمثيل.
ثالثًا: الرد على من سأل عن كيفية الصفات، لأنه يجب علينا أن نقطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية رب العالمين سبحانه وكيفية صفاته، فكما أننا لا نعلم كيفية ذاته كذلك أيضًا لا نعلم كيفية صفاته، والأمر الجاري في هذا الأصل المتقدم هو جار في قسيمه الذي معناه: أن إثبات بعض الصفات ونفي البعض الآخر مع ورود الكل في الكتاب والسنة، نوع تحكم تأباه العقول السليمة والأفكار المستقيمة.
إذ إن ما جاز على أحد المثلين نفيًا وإثباتًا جاز على الآخر، إذ لا فرق بين ما يثبت وما ينفى، فما لزم الصفة لزم نظيرها من الصفات، إذ هي تحذو حذوها وتجري عليها أحكامها، فإن كان التشبيه لازمها لزم نظيرها وإن كان لا يلزمها لم يلزم نظائرها، إذ الحكم في النظيرين واحد.
فعلم بذلك أن ما ورد به الكتاب والسنة من أسماء الرب جل وعلا وصفاته كلها من باب واحد، فما جاز على أحدهما جاز على الآخر، فلا يصح نفي بعضها وإثبات البعض الآخر، بدعوى التشبيه في ما نفي، إذ لا فرق في الحقيقة بينهما، لأن كلًا منهما من جنس الآخر، والعقل يستلزم عدم التفريق بين المتشابهات والجمع بين المتوافقات، والشرع مؤيد للعقل الصحيح ذي المقياس السليم.
فكان هذا الأصل بذلك قاطعًا في رد دعوى جملة من الطوائف المنسوبة للأمة وهي الأشاعرة، ومن نحا نحوهم مما يثبت بعض الصفات الخبرية وينفي البعض الآخر، كما أنه يرد أيضًا على المعتزلة النافين للصفات مع إثباتهم للأسماء الحسنى مجرد إثبات، يعني أنهم قالوا بأسماء الله إلا أنهم قالوا: لا تحمل معان ولا تتضمن صفات.
كما أننا أيضًا بهذا الأصل نرد على الجهمية النفاة للأسماء والصفات ومن اتخذ طريقهم من الفلاسفة والملاحدة. وعليه أقول: إن هذا الأصل اشتمل على عدة أمور هي:
1- إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة بلا فرق بينهما، وهذا أمر لازم ولابد.
الثاني: أن إثبات الصفات لله رب العالمين، لا تشبيه فيه ولا تمثيل.
الثالث: أن إثبات بعض الصفات ونفي البعض، تحكم ترفضه العقول السليمة.
الرابع: أن الصفات كلها من باب واحد، فما لزم أحدهما لزم نظيره الآخر.
وتعالوا بنا بعد ذلك إلى فقه هذه القاعدة، وبيان الأحكام الدالة عليها فأقول: علم مما تقدم أن مبنى القاعدة على التسوية بين المتشابهات، وعدم التفريق في الأحكام بين المتجانسات، ومما يزيدها وضوحًا وكمالًا، تطبيقها على أساليب البحث والمناظرة، حتى يظهر أثرها في إلزام الخصم وإثبات الحق وإدانته في ذلك، أعني إدانته بالحق حتى يلزمه، وذلك على مبحثين:
أحدهما: تطبيق الأصل الأول، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، وذلك على شقين:
الشق الأول: بيانه بطلان التكييف، وهو حكاية حقيقة الصفة، كما هو متصف بها تعالى، أنا أود هنا أن أبطل هذا التكييف ومن يطلبه، وأبين أن الأصل الذي ذكرته هذه القاعدة وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، يبطل التكييف عن رب البرية، ولذلك يقال لمن طلب ذلك، يعني لو طلب أحد أن نكيف صفات الله، ماذا نرد عليه وكيف نقول له؟.
لو قال أحد: كيف هو في ذاته مثلًا؟ فنقول له: لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه، وكذلك صفاته سبحانه لا يعلم أحد كيفيتها لأنها فرع ذاته، فكيف تطالبني بكيفية صفة أنا أجهل كيفية المتصف بها؛ لأن الصفة تابعة للذات وفرع منها، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف.
ومثالهما أيضًا أن يقول قائل: كيف سمعه وبصره وكلامه وحياته ونحو ذلك؟ فيقال له: أعلمني ما كيفية ذاته؟ فإن قال: لا أعلم ذلك، قيل له: وهكذا نحن لا نعلم كيفية سمعه ولا بصره ولا كلامه ولا حياته، لأن معرفة حقيقة اتصاف الرب بها، فرع معرفتنا بحقيقة ذاته سبحانه، وبالتالي نحن في الشق الأول من هذا الأصل، نبطل التكييف ونرد على من طلب تكييف الصفات أو نفاها، بحجة أنها تشبه صفات المخلوقين، وهذا ما سأجيب عليه وأبينه في الشق الثاني.
لأن الشق الثاني فيه بيان بطلان التمثيل، وهو دعوى أن إثبات الصفات، مساواة لله عز وجل بالمخلوقات، ولهذا نقول  لمن ادعى ذلك: ما قولك في ذات ربك، هل يماثله فيها أحد من المخلوقات أو الموجودات؟ فإن قال: لا، قيل له: فكما أن إثباتك لذاته لا يستلزم التشبيه والتمثيل، فكذلك إثبات صفاته لا يستلزم ذلك، إذ هي فرع الذات، والقول فيها وفي صفاتها، قول واحد.
ومثال على ذلك أن نقول له: إذا قلنا: لله سمع وبصر وكلام مثلناه بالموجودات هكذا يقول، فنقول له: هل أنت تثبتها على أنها مماثلة للمخلوقات والمحدثات؟ فسيقول: لا شك لا، فنقول: نحن أيضًا كذلك نثبت هذه الصفات، دون أن نقول بأنها تشبه صفات المخلوقين، والأصل في هذا أن نقول له بأنك تثبت ذات الله عز وجل، وتقول بأن ذات الله ليست مماثلة لذوات المخلوقات والمحدثات، فكذلك أيضًا قل في سمع الله وبصره وكلامه، بأنه لا يشبه شيئًا من صفات المخلوقين.
أما الجزء الثاني من القاعدة؛ وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذا أيضًا له ثلاث طرق:
الطريق الأول: الرد به على من نفى بعض الصفات دون البعض الآخر، وهم الأشعرية. فالأشعرية ينفون الأفعال الاختيارية، كالمحبة والغضب والاستواء والنزول والمجيء ونحوها، الأشاعرة يثبتون ذلك، ويقولون: إن أثبات هذه الصفات الاختيارية يستلزم التمثيل، ومن المعلوم أنا وإياهم متفقون على إثبات الصفات السبع، ألا وهي الصفات المعاني عندهم وهي الحياة والعلم والإرادة إلي آخره.
وبناء على ذلك نقول لهم: إنه لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتم  لا فرق بينهما أبدًا، فإنكم نفيتم الصفات الاختيارية، بناء على أنه يلزم من إثباتها تمثيل الله بالمحدثات والمخلوقات، فيلزمكم فيما أثبتموه من السمع والبصر والكلام أيضًا التمثيل كذلك، فإن قالوا: لا نعقل في الشاهد محبة وغضبًا واستواء ونزولًا إلا ما هو حادث، قيل لهم: ونحن كذلك لا نعقل سمعًا وبصرًا وإرادة إلا ما هو حادث.
فإن قالوا: إن المحبة والغضب والنزول والمكر ونحوها لا تليق بالله، قيل لهم: والأمر في السمع والبصر كذلك، إذ هي من باب واحد،  فإن قالوا: السمع والبصر والإرادة والقدرة لائقة بجلال الله وعظمته، قلنا: والمحبة والغضب والنزول كذلك لائقة بجلال الله وكماله.
الطريق الثاني: في هذا الجزء من القاعدة: وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
الطريق الثاني نرد به على المعتزلة القائلين بنفي الصفات دون الأسماء،  فيقال لهم: نحن وإياكم متفقون على إثبات الأسماء الحسنى لله، فإن لزم التشبيه في الصفات، فهو لازم أيضًا في الأسماء إذ هما من باب واحد. فإن قالوا: الأسماء جاء الكتاب والسنة بإثباتها فلا يلزم، يعني التشبيه فيها، قيل لهم: وكذلك جاء الكتاب والسنة بإثبات الصفات، فلا يلزم، أو يقال لهم: انفوا هذه الأسماء عن الله عز وجل بحجة التشبيه.
فإذا نفوا الصفات، نقول لهم: انفوا الأسماء كما نفيتم الصفات، فإن قالوا: كيف ننفيها عن الله عز وجل وقد جاء القرآن والسنة بهما؟ نقول: إذا أثبتم الصفات، فإن القرآن والسنة جاءا بها أيضًا، كما جاء بالأسماء وهما من باب واحد، إذًا نقول لهم: أثبتوا الصفات لله دون تشبيه كما أثبتم الأسماء دون تشبيه.
أما الطريق الثالث والأخير: فهو  في الرد على الجهمي، النافي للأسماء والصفات المثبت للذات.
نقول له: نحن وإياك متفقون على إثبات الذات، وأنها لا تشبه الذوات، فإن قال: الصفات من طبائع المخلوقات، قيل له: وهكذا الذات فإنها من طباع المخلوقات، فإن قال: ذاته غير ذاتهم، قيل له: وكذلك سبحانه وتعالى صفاته غير صفاتهم، فإن قال: الصفات لا تليق به فهي تطلق على المخلوق، قيل: وهكذا الذات لا تليق به لأنها تطلق على المخلوق. وعليه فأخرج من هذه القاعدة بعدة أمور أقول فيها: إنه يلزم النافي فيما أثبته، نظير ما يلزمه في ما نفاه، وهو نوعان كما قررتهما هذه القاعدة:
النوع الأول: أن القول في الصفات، كالقول في الذات.
ثانيًا: أن القول في البعض، كالقول في البعض الآخر.
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